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صـادفت غـرة هـذا الشهـر – يوليـو – الـذكرى الرابعـة لـولادة دسـتور المغـرب الثـاني أو كمـا يحلـو لبعـض
المغاربـة نعتـه بدسـتور الملـك محمد السـادس، ذكـرى إلغـاء دسـتور محمد الحسـن الثـاني الـذي وُضـع في سـنة
 وكـان كغـيره مـن دسـاتير تلـك الفـترة مؤسـسًا للجمـود السـياسي وموصـدًا البـاب أمـام كـل مـا

أمل في الديمقراطية.

وعلى عكس ما ذهبت إليه تونس مثلاً من قلب لنظام الحكم والمضي لانتخابات ومجلس تأسيسي
ية مغربيــة يــة الثانيــة، اكتفــت المغــرب بلجنــة اســتشار منتخــب ســهر علــى إعــادة كتابــة دســتور الجمهور
عينهــا الملــك محمد الســادس، لتنظــر في الدســتور، يــوم  مــارس علــى خلفيــة حــراك  فبرايــر، التعــبيرة

المغربية للحراك الشعبي ما بعد انطلاق موجة الربيع العربي.

وقد تجاوز دستور  جمود النص القانوني المنظم للسلطة في البلاد ليتم تسويقه على أنه وعد
رسـمي بـالمضي تـدريجيًا نحـو ديمقراطيـة تتأقلـم مـع أوضـاع مـا بعـد موجـة الربيـع العـربي، حيـث وعـد
الملك آنذاك في خطابه بإدخال مطالب الشا الذي تحرك في  فبراير إلى منظومة الحكم تحت
شعـــار الإصلاح في ظـــل الاســـتقرار، لتتـــم المصادقـــة عليـــه تباعًـــا – الدســـتور –  بنســـبة .% مـــن

الأصوات المعبر عنها، حسب أرقام وزارة الداخلية.

كيف تفاعل المغاربة مع مسار إعداد الدستور؟
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وبـالرجوع إلى فـترة مـا بين خطـاب الملـك والمصادقـة علـى الدسـتور الجديـد، نجـد أن ردود الفعـل علـى
المسار الذي انخرطت فيه المملكة توزعت بين “القبول الحار” أو “الرفض المباشر أو التام” أو “القبول

المرحلي”.

بالنسبة للقوى المحافظة، اعتبرت أن ما قُدّم هو أقصى ما يمكن أن يقدّمه الملك، وتبنى هذا الموقف
جل الأحزاب السياسية التي لم تكن تطالب أصلاً بتغيير دستور الحسن الثاني، وكانت ترى في الدستور

القديم وثيقة صالحة لكل زمان ومكان.

ومن جهة أخرى، رفضت بعض القوى الدستور باعتبار أنه بصدد الوضع دون الاعتماد على مسار
ديمقراطــي، أي لجنــة تأسيســية منتخبــة مــن قِبــل الشعــب، واعتــبر أصــحاب هــذا الــرأي أن الدســتور
الحالي قلص من نفوذ الملكية التنفيذية لكنه لم يؤسس للملكية البرلمانية ولا للفصل بين السلطات
بشكــل واضــح، وهومــا يعــني أن هــذا الدســتور لــن يُــدخل البلاد إلى عهــد الديمقراطيــة ودولــة الحــق

والقانون.

وبين المــوقفين، كــان هنالــك رأي وســط اعتــبر أن الدســتور الجديــد ســيحقق قفــزة نوعيــة في التطــور
الدستوري للمملكة، وأن هذا الدستور، الذي تنازل فيه الملك عن سلطات مهمة لرئيس الحكومة،
يعتبر دستورًا صالحًا لإدارة المرحلة الانتقالية، في انتظار أن تنضج الظروف للوصول إلى دستور الملكية
البرلمانيــة علــى الطــراز الأوروبي، هــؤلاء كــانوا يــرون أن النــص الدســتوري الحــالي مفتــوح علــى التطــوير
والتأويـل الـديمقراطي الـذي سـيدفع مضـامينه الإصلاحيـة إلى الأمـام، وسيرجـع جـوانبه المحافظـة إلى

الوراء.

كيف استقبل المغاربة الدستور الجديد؟

وإثر المصُادقة على الدستور، كان الرهان المطروح على المجتمع السياسي المغربي هو السهر على تطبيق
فصوله وتنزيله على أرض الواقع، إلا أنه ومنذ الأيام الأولى اعتبر شق داخل الدولة أن هذه الوثيقة
هــي نتيجــة تسرع في قــراءة الربيــع المغــربي، وأن المخــزن مــا كــان عليــه أن يقــدم كــل هــذه التنــازلات في

مواجهة سحابة صيف سرعان ما مرت.

ويرى مراقبون أن الوضع لم يكن أفضل حالاً في الحكومة، باعتبار أن رئيسها عبد الإله بنكيران، لم يكن
مــن المطــالبين بتغيــير دســتور  وكــانت لــه قابليــة للتعــايش معــه في فــترة مــا قبــل انــدلاع الربيــع
العربي، ولم يكن من المتحمسين ولا من المنتظرين لتحولات عميقة في المنظومة السياسية للمملكة، ولا

لخوض تدافع على السلطات مع المخزن.

في الذكرى الرابعة: احتجاجات  فبراير

وخلال الــذكرى الرابعــة، عــادت أعلام حركــة  فبرايــر لترفــرف مــن جديــد وســط شــا محمد الخــامس
بالربــاط، إذ خــ العــشرات مــن المتظــاهرين، مســاء أمــس الأربعــاء، للتنديــد بدســتور  في ذكــراه

الرابعة، رافعين شعارات تطالب بإسقاطه وواصفين اياه بـ “الاستبدادي والممنوح”.



ودعت إلى هذه المظاهرة كل من حركة  فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتمت خلالها
ــع ســنوات علــى وضــع الوثيقــة ــه علــى الرغــم مــن مــرور أرب ــن أن ــة بإســقاط الدســتور، معتبري المطالب
ية، لم تتحسن حالة المغرب والمغاربة ولم تحترم الحقوق والحريات ولم تو الثروات، بحسب الدستور

تعبير بلاغ للحركة.

وطالب المشاركون الذين عدتهم مصادر أمنية بالعشرات، فيما يتحدث المنظمون عن مئات المشاركين،
بضرورة اعتماد “بديل ديمقراطي حقيقي”، وذلك عن طريق اعتماد دستور جديد يكون نابعًا عن

سلطة تأسيسية شعبية وديمقراطية، حسب تعبيرهم.

ورغم تراجع الحضور الشعبي لحراك  فبراير، إلا أن هذه التحركات الرمزية تقيم الدليل على أن
المغرب أمامه مزيد من الجهد لتحقيق ديمقراطية حقيقية خاصة وأن مسار التحول التدريجي وإن

كان بطيئًا، إلا أنه كان بأخف كلفة، مقارنة بكلفة ثورات باقي الدول العربية.
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